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 الحمـد للّـه،

    محكمــة التعقيــب

*عـ31451.2003ـدد القضيـــة

تاريخـــه :08-03-2004


أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي :

بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع بتاريخ يوم 13/12/2003 

من قبل الاستاذ محمد العربي عميرة المحامي لدى التعقيب بتونس 

نيابة عن: شركة التامين كومار في شخص ممثلها القانوني 

مقرها بعمارة كومار شارع الحبيب بورقيبة تونس.

ضـد: ورثة صالح بن محمد بن علي مرزوقي وهم: 

1/ زوجته صالحة 

2/ واولاده الرشداء سليمان والناجي وعز الدين ورشيد وحورية وفريدة 

قاطنين بحي السعادة نقرة ولاية باجة.

طعنـا في القرار الاستئنافي عدد 3720 الصادر عن محكمة الاستئناف ببنزرت في 27-10-2003 والقاضي بقبول الاستئناف شكلا وفي الاصل باقرار الحكم الابتدائي مع تعديل نصه وذلك بحذف ما نص عليه من تجزئة المسؤولية والترفيع فيها لذلك في الغرامات المحكوم بها الى سبعة الاف دينار لفائدة ارملة الهالك صالحة مرزوقية والى اربعة الاف دينار لكل واحد من ابناء الهالك الرشداء سليمان والناجي وعز الدين وحورية ورشيد وفريدة كل ذلك لقاء ضررهم المعنوي والزام المستانف ضدها بان تؤدي لهم مائتي دينار اجرة محاماة واتعاب تقاضي عن هذا الطور وحمل المصاريف القانونية عليها واعفاء المستافين من الخطية وارجاع المال المؤمن اليهم.      

وبعد الاطلاع على مستندات التعقيب المبلغة الى المعقب ضدهم بواسطة عدل تنفيذ طبق القانون. 

وبعد الاطلاع على الطلبات الكتابية للنيابة العمومية لدى هاته المحكمة والرامية الى قبول مطلب التعقيب شكلا ورفضه اصلا والحجز.

وبعد الاطلاع على نسخة الحكم المطعون فيه ومحضر الاعلام به وبقية مظروفات الملف صرح بما يلي : 

1/ من جهة الشكل:

حيث استوفى مطلب الطعن جميع اوضاعه وشرائطه الشكلية واضحى بالتالي حري بالقبول من الناحية الشكلية.

2/ من جهة الاصل:

حيث ثبت من وقائع القضية حسبما يستفاد من اوراقها ومن الحكم المطعون فيه ان المدعين في الاصل المعقب ضدهم الان كانوا قد عرضوا لدى المحكمة الابتدائية بباجة ان مورثهم توفي اثر حادث مرور جد بتاريخ 24/11/1998 تمثل في اصطدام بين الشاحنة المؤمنة لدى المطلوبة الطاعنة الان وشاحنة معطبة متوقفة صلب المعبد مؤمنة لديها كذلك وقد انحازت الشاحنة الاولى الى اليسار مما جعلها تصطدم بسيارة آتية في الاتجاه المعاكس وهي السيارة التي كان يسوقها المدعو محمد فهمي الطبوبي وعلى متنها خمسة ركاب من بينهم مورث المدعين وقد اصيبت بكسور استوجبت نقله لمستشفى مجاز الباب حيث لفظ انفاسه الاخيرة.

وقد تمت احالة سائق الشاحنة وسائق السيارة على المحكمة الابتدائية بباجة فقضي بادانة سائق الشاحنة وبعدم سماع الدعوى في حق سائق السيارة وقد تقرر الحكم المذكور لدى المحكمة الاستئنافية ببنزرت تحت عـ9239ـدد بتاريخ 31/12/2001 طالبين على اساس الفصل 96 من المجلة المدنية الحكم لهم بالتعويضات المدنية لقاء ضررهم المعنوي مع المصاريف .

وحيث صدر حكم محكمة البداية عـ8061ـدد بتاريخ يوم 15/05/2003 والقاضي ابتدائيا بالزام شركة التامين كومار في شخص ممثلها القانوني بان تؤدي للمدعين فلارملة الهالك صالحة مرزوقية اربعة الاف دينار عن الضرر المعنوي ولكل واحد من ابناءه الرشداء ثلاثة الاف دينار عن الضرر المذكور مع مائتي دينار اجرة محاماة والمصاريف.

وحيث استانف المدعون في الاصل الحكم المشار اليه ناعين عليه تجزئة المسؤولية والحال ان القيام يستند الى مقتضيات الفصل 96 من المجلة المدنية طالبين تعديله وذلك بحمل كامل المسؤولية عن مؤمن المطلوبة والترفيع في الغرامات الى القدر المطلوب اليه.

وحيث اصدرت محكمة الاستئناف ببنزرت حكمها المطعون فيه حسب صيغته المبينة بالطالع.

وحيث تعقبت الطاعنة الحكم المذكور طالبة نقضه ناعية عليه ما يلـي:

مطعن وحيد: سوء تطبيق الفصل 96 من مجلة الالتزامات والعقود ضرورة ان الحكم المطعون فيه اعتبر المسؤولية التقصيرية المقامة على الحفظ غير قابلة للتجزئة والحال ان الفصل 96 لا يقيل التجزئة في صورة مساهمة المتضرر بخطاه في حصول الضرر له وبذلك فان الحكم الابتدائي كان في طريقه بناءا على تواجد الشاحنة ليس بحافة المعبد وانما داخله وهو يشكل مخالفة لقانون الطرقات الذي يوجب اخراج العربات المعطبة من داخل الطريق.

طالبة على ذلك الاساس قبول مطلب التعقيب شكلا واصلا ونقض الحكم المطعون فيه.

المحكمـــــة

حيث وخلافا لما جاء بمستندات الطاعن فان المسؤولية الشيئية مبنية على قرينة الضمان وليس على قرينة الخطا وبالتالي فهي غير قابلة للتجزئة وهي اما تحمل بكاملها على حافظ الشي واما يعفى منها تماما فاذا تزامن تقصير حافظ الشيء بعدم فعل جميع ما يلزم لتفادي حصول الضرر مع خطا المتضرر فان ذلك لا يعفي الحافظ من المسؤولية في جزء منها بل يبقيها محمولة باكملها على الحافظ المذكور.

وحيث كرست محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة المبدا المذكور يراجع القرار عـ4210ـدد المؤرخ في 30 ماي 2002 "انه يستخلص من ذلك كله وان تجزئة المسؤولية التقصيرية القائمة على الحفظ غير ممكنة لان التجزئة تقتضي ثبوت الحفظ وعدم الحفظ في نفس الوقت وهذا غير جائز منطقيا وقانونيا لان حافظ الشيء ملزم قانونا بالحفظ التام ويكفي لقيام مسؤوليته الكاملة مجرد التقصير الجزئي في منع حصول الضرر او العجز عن اثبات السبب الاجنبي للحادث فتعايش خطا المتضرر مع عدم الحفظ ولو كان جزئيا على فرض وجوده لا يؤدي الى تجزئة المسؤولية بين المتضرر والحافظ وانما يفضي حتما الى قيام مسؤولية هذا الاخير الكاملة عن الحادث".

وحيث وبناءا على ذلك كله تكون محكمة القرار المطعون فيه حين لم تعتمد تجزئة المسؤولية تكون قد احسنت تطبيق احكام الفصل 96 من مجلة الالتزامات والعقود الامر الذي يجعل المطعن في غير طريقه ويتعين رده .

ولهاتـه الاسباب

وعملا بما سبق شرحه وبسطه:

قررت المحكمة قبول مطلب التعقيب شكلا ورفضه اصلا وحجز معلوم الخطية المؤمن. 

وصدر هذا القرار عن الدائرة المدنية الثامنة عشر المتالفة من رئيسها السيد حمدة الشواشي وعضوية المستشارين السيدين النوري القطيطي والمنصف ذويب وبمحضر المدعي العام السيدة بشرى بن نصر وبمساعدة كاتبة المحكمة السيدة منيرة المانعي.

وحـرر في تاريخـه
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